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 دور القضاء الجزائري في حماية

  بوناضور بوزيان  السيد  حقوق الطفـل

  مستشار بالمحكمة العليا

 

 تمــــــــــــــھـــــــــــــــیــــــــــــد

وفي القرن الثامن  أورباظھرت في القرن الثالث عشر المیلادي في  الإنسانفكرة حقوق  إن

 1215وصدر في ، بأمریكاومقاومة التمیز الطبقي  ابروأبنتیجة ثورات طبقیة  أمریكاعشر في 

 وأمراء تالباروناوتوقیع الملك جان علیھ اعترافا بحقوق   "الماكنا كارتا"بانجلترا ما یسمي 

وھو  اواحد مبدأالحقوق یتضمن  إعلانقانون  الأولاصدر الملك شارل  1627ثم في  الإقطاع

 ىما یسم 1628ثم صدر في  "من البرلمانرار بق إلا وعطاءأ ةأوھبلا یجبر احد لدفع ضریبة "

صدرت وثیقة الحقوق عقب ثورة  1688علان الحق وھي وثیقة لأمراء الإقطاع كذلك وفي بإ

 الإنسانحقوق  فكرة ظھرت  1776في  و مریكيعلان الاستقلال الأإوعند .البیضاء 1688

 وإنما  الإنسانبین الناس ولم یكن  القصد بھذه الحقوق حقوق  والمساواةلحق الحیاة و الحریة 

 ریكاأم لال باستقالتي انتھت  1775ظھرت عند صیاغة بیان الحرب المعلنة ضد انجلترا في 

الدستور الأمریكي ونص على حریة العقیدة وحرمة النفس  1787صدر في سنة  .1783في 

.دلة والمساواةالرق والمحاكمة العحریة التقاضي وتحریم ا انضمووالمال والمنزل   

عشر قرنا أربعةقرھا منذ أ الإسلامأن  إلا الإنسانقرن حقوق  دعیالقرن الثامن عشر  إن  

كفكرة ثم واقعا وحقیقة أصبحت مع ظھور الثورة الفرنسیة نظاما  الإنسانفبعد أن كانت حقوق 

وغیره صدرت في  الاجتماعين جاك روسو صاحب العقد جومناداة الفلاسفة ك دوتشریعا وبع

وتضمنت  "یولد الناس أحرارا متساوون في الحقوق "بعبارة  تبدأن الإنساوثیقة حقوق  1789

ریم جوالأصل براءة الذمة ولا ت تقریر المساواة وصیانة حریة الفرد وسلامتھ وإحترام الملكیة

كیة والأمن والحق في رد بالقانون والمحافظة على الحقوق الطبیعیة كالحریة والمل إلاولا حكم 
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ورقابة  عوالتشری الانتخابوحق حق التصویت  الإعلان ھداأن شمل  إلى والاستبدادالظلم 

في مقدمة الدستور الفرنسي  الإعلانذا ھالضرائب والتحقیق القضائي في الجرائم وقد وضع 

. 1791عام   

میثاق الأمم المتحدة  أسسو 1919سنة  الإنسانحقوق  أعلنتوفي القرن العشرین بعصبة الأمم 

المصادق علیھ في  إنسانالعالمي لحقوق  الإعلانثم صدور  الإنسانلجنة حقوق  1945سنة 

والإعلان ھو مجموعة أفكار ومبادئ  نسانوھو الیوم العالمي لحقوق الإ 1948دیسمبر  10یوم

سیاسي والأخلاقي أذا یتمتع بالثقل الولھ قیمة أدبیة ومعنویة و،عامة لا تتمتع بالصفة الإلزامیة 

ما صدر عن ھیئة دولیة مثل الجمعیة العامة للأمم المتحدة والإعلان یعد من قبیل العرف 

الدولي وغالبا ما یصدر في ظروف نادرة حینما ینص على مبادئ ذات أھمیة كبرى وقیمة 

اس مبادئ توجیھیة وھو معیار یق،مبادئ مدونة ، قواعد :والإعلان مصطلح مرادف ل . دائمة

.مھا اكأحاببھ مدى احترام المعایر الدولیة لحقوق الإنسان والتقید   

ومن المصطلحات التي تعتبر أساسیة في قانون الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلا مصطلح 

 على سن قالاتفا ورائھا منقد یكون "الاتفاقیة التشریعیة ‘ الاتفاقیة العقدیة ‘ة ھدالمعا:الإعلان

، تصریح،اتفاق، النظام،المیثاق،العھد‘  "قواعد دولیة بین الدول الأطراف فیھا 

القانون ، بدء نفاذ الاتفاقیة ‘لاتفاقیة من إالانسحاب ،تحفظ،انضمام، تصدیق، توقیع،بروتوكول

لجنة حقوق ،یة بحقوق الإنسانعنلجنة الملا ،الإنساني الدوليالقانون ، حقوق الإنسان ل الدولي

 يستشارالإالحكومیة ذات المركز  غیر المنظمات ،المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ،الإنسان 

حقوق ل الوطنیةوعلي ذكر المؤسسات  الإنسانوالمؤسسات الوطنیة كحقوق  المتحدة بالأمم

إحدى الھیئات   أوة بموجب قرار یصدر من رئیس الجمھوریة أالمؤسسات المنش فإنھا الإنسان  

مجالس وطنیة  بإنشاءوالجزائر من بین بعض الدول العربیة التي بادرت ،المختصة بالدولة 

ة أوحمایتھا المنش الإنسانجنة الوطنیة الاستشاریة لتدعیم حقوق لوھي ال. الإنسانلحقوق 



3 
 

اده   والدستور في م حكامأوالقائمة على  2009اوت27المؤرخ في  04-09 الأمربموجب 

126,124,122,32.  

عند وضع الدساتیر الوطنیة فقد تضمنت  ھب یحتذيمثالا  الإنسانمي لحقوق العال الإعلان أصبح

كالدستور  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان إلى الإشارةدیباجھ العدید من الدساتیر الوطنیة 

و شعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل الحریة ال إن"في دیباجتھ  ءالجزائري الذي جا

ئري مشاركة كل جزا أساسھایبني بھذا الدستور مؤسسات دستوریة  إنیعتزم الدیمقراطیة و

العمومیة والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة  الشؤون وجزائریة في تسییر 

."وضمان الحریة لكل فرد   

معترفا بھ بوصفھ وثیقة تاریخیة توضح تعریفا  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان أصبحلقد 

مرجعیة  وأصبح الإنسانومعیار لقیاس درجة احترام حقوق  الإنسانیةامة والقیمة مشتركا للكر

الذي سار علیھ المجتمع  والمرشد  دلیلال والمتحدة وھ الأمملكل المؤتمرات التي تعقدھا  أساسیة

حقوق الكالعھد الدولي الخاص ب بعده التي صدرت ة الاتفاقات الدولیة غفي صیا الدولي

العھد كو 1976ینایر 3نفاذه في  أالذي بد 1966والاقتصادیة والثقافیة الصادر في الاجتماعیة 

والذي بدا نفاذه في  1966دیسمبر 16الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر في 

 الإعلانفي  الواردة  الأساسیةلمبادئ لھذان العھدان الدولیان تفصیلا یعتبر و .1976مارس23

دولیة فھما  ھدة صدرا في صوره معا نالدولییالعھدین  إنوباعتبار  الإنسانحقوق لالعالمي 

.فیھما الأطراف للدول  نملزما  

اثر في تطویر نظام الحمایة ا ن المذكورین كان لھالعھدی و الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان إن

 الإقلیمیةاد المواثیق ولصیاغة نصوص م الأساسیةفقد كانت المرجعیة  الإنسانلحقوق  الإقلیمیة

المیثاق العربي  1981سنة نیروبي والشعوب الصادر في  الإنسانلحقوق  الإفریقيكالمیثاق 

تنصب  الإنسانكانت معاییر حقوق وبعد أن  2004الصادر في القاھرة سنة  الإنسانلحقوق 

م علي تقو أصبحتلحقوق كالعھدین المذكورین من اقیام اتفاقیات تحمي مجموعة كاملة على 
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تفاقیة لإاري یوالبروتوكول الاخت 1989تفاقیة حقوق طفل لسنة كإت معینة ئاتفاقیات تحمي ف

والبروتوكول  2000سنة  سلحةالم المنازعاتفي   الأطفالشتراك بإالمتعلق  حقوق الطفل

 الإباحیةالمواد واستغلالھم في البغاء وفي  الأطفالتفاقیة حقوق الطفل المتعلق ببیع لإاري یالاخت

والبروتوكول  1979سنة  المرأةالتمییز ضد جمیع أشكال  على  واتفاقیة القضاء 2000سنة 

والاتفاقیة   1999ة سنةأالتمیز ضد المر إشكالاري الملحق باتفاقیة القضاء عل جمیع یالاخت

والحد الأدنى لسن الزواج  واتفاقیة الرضا بشان الزواج1954ة أبشان حقوق السیاسیة للمر

البروتوكول الخاص  1950جئیناللاوالاتفاقیة الخاصة بوضع 1962سجیل عقود الزواج وت

الخاص  والإعلان"الإنسان حقوق "الدولیة  العمل  واتفاقیات منظمة 1966بوضع اللاجئتین  

حمایة  ومبادئالخاص لحقوق المعوقین  والإعلان  1998 الإنسانعن حقوق  بالمدافعین

 1971لحقوق المتخلفین عقلیاوالاعلان الخاص 1991.المصابین بمرض عقلي صالأشخا

المجردین من الأحداث بشان حمایة  المتحدة الأمموقواعد  2001بمرض الایدز والإعلان

. أسرھم وأفرادالمھاجرین العمال والاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق  1990حریاتھم   

 نشأة وتطور حقوق الطفل على المستوى الدولي:

حظیت حقوق الطفل باھتمام مبكر من المجتمع الدولي بل یمكن القول أنھا سبقت اھتمامھ 

استشعر المجتمع الدولي خطورة ، ففي أعقاب الحرب العالمیة الأولى ، بحقوق الإنسان العامة 

مجتمعات أقل  نشأتتوأدرك أن السبیل لتجنب تكرارھا ھو ، فضائع التي جرت خلال الحربال

 الاھتمام لاءیبإعات وحروب بمثل ھذه الضراوة انخراط في أعمال عنف وصرللإاستعدادا 

.والعنایة أكبر للأطفال  

عن مؤتمرھا  5رقم  الاتفاقیةمنظمة العمل الدولیة  إصدارتم ھذا الإھتمام  إطاروفي 

دون سن الرابعة  لمن ھمت الصناعیة آوالمنش الإعمالفي  الأطفالوالتي تحظر عمل ،الأول

یتعلق بحقوق الطفل ،كما قامت عصبة الأمم بتشریع دولي  يتدخل حمائ أوللتشكل ،عشر 

المتحدة في نفس العام بتشكیل لجنة خاصة برفاھیة الطفل التي تبنت النقاط الخمس الواردة في 
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عن  جنیف بإعلانوأصدرتھا في بیان عرف  1923الطفولة عام  لأنقادمیثاق الإتحاد الدولي 

1924حدة عام عصبة الأمم المت  

عتراف كل أمم العالم بأن البشریة تدین للأطفال بأفضل ما لدیھا وتحدد إویؤكد ھدا البیان على 

وتشمل وجوب تمتع الطفل بالوسائل  إلیھممسؤولیة المجتمع لتوفیر الحمایة والرعایة اللازمة 

أن یحصل على الغذاء والعلاج ، والمأوى اللازمة لنموه الطبیعي المادي والروحي ، و 

یة في وأسرتھ ، وأن تكون الأول إلىوالرعایة للطفل الیتیم أو المتشرد وأن یعاد الطفل الضال 

 وسائل  الإغاثة للطفل عند حدوث كوارث ، وأن یكون للطفل وضع یسمح لھ بالحصول على

ما یجب اٍحاطة كل طفل بأفضل معیشتھ والحمایة في مواجھة أي شكل من أشكال اٍستغلالھ ، ك

.الشروط اللازمة لتنشئتھ وبناء مداركھ  

اٍستمرت مسیرة تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وكانت حقوق الطفل بشكل خاص قاسما 

.16،25جاء في المادتین  ذي المشتركا فیھا ، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان   

الطفل اٍ عتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة  صدر اعٍلان حقوق 1959وبحلول عام 

:وي على عشرة مبادئ تالعامة ویح  

 المبدأ الأول : 

ولكل طفل بلا اٍستثناء أن یتمتع . یجب أن یتمتع الطفل بجمیع الحقوق المقررة في ھذا الإعلان 

أو غیر  سیاسي بھذه الحقوق دون تفریق أو تمییز بسبب العرق أو الجنس أو الدین أو الرأي

سیاسي ، أو الأصل القومي أو الإجتماعي ، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر یكون لھ أو 

.لأسرتھ  

 المبدأ الثاني:
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یجب أن یتمتع الطفل بحمایة خاصة وأن یمنح ، بالتشریع وغیره من الوسائل ، الفرص 

ي والإجتماعي نموا طبیعیا والتسھیلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروح

 سلیما في جو من 

لھده الغایة القوانینلحریة والكرامة وتكون مصلحتھ العلیا محل الإعتبار الأول في سن ا  

 المبدأ الثالث:

.في أن یكون لھ إسم وجنسیة حق مولده  ذللطفل من  

 المبدأ الرابع:

. السلیم  الصحي  للنمو مؤھلایجب أن یتمتع الطفل بفوائد الضمان الإجتماعي وأن یكون 

ه الغایة ، یجب أن یحاط ھو وأمھ  بالعنایة والحمایة الخاصتین اللازمتین قبل الوضع ذوعلى ھ

.وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى وللھو والخدمات الطبیة . وبعده   

 المبدأ الخامس:

والتربیة والعنایة الخاصة  یجب أن یحاط الطفل المعوق جسمیا أو عقلیا أو إجتماعیا بالمعالجة

.التي تقتضیھا حالتھ  

 المبدأ السادس:

یحتاج الطفل لكي ینعم بشخصیة منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلى الحب والتفھم ولذلك یراعى 

أن تتم تنشئتھ إلى أبعد مدى ممكن ، برعایة والدیھ وفي ظل مسؤولیتھما ، وعلى أي حال ، في 

في ظروف إستثنائیة ، فصل الطفل  لاوالمادي فلا یجوز ، إمعنوي جو یسوده الحنان والأمن ال

أمھ ویجب على المجتمع والسلطات العامة  تقدیم عنایة خاصة للأطفال  عنالصغیر 

ویحسن دفع مساعدات حكومیة . المحرومین من الأسرة وأولئك المفتقرین إلى كفاف العیش 

.للقیام بنفقة أطفال الأسر الكبیرة العدد  
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 المبدأ السابع:

للطفل حق في تلقي التعلیم ، الذي یجب أن یكون مجانیا وإلزامیا، في مراحلھ الإبتدائیة على 

الأقل ،وأن یستھدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكینھ، على أساس تكافؤ الفرص ، من تنمیة 

في ملكاتھ وحصافتھ وشعوره بالمسؤولیة الأدبیة والإجتماعیة ، ومن أن یصبح عضوا مفیدا 

.المجتمع  

لون عن تعلیمھ وتوجیھھ یسترشد بھ  المسوویجب أن تكون مصلحة الطفل العلیا ھي مبدأ الذي 

.وتقع ھذه المسؤولیة  بالدرجة الأولى على أبویھ.   

ویجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب وللھو ، اللذین یجب أن یوجھا نحو أھداف التعلیم 

.التمتع بھذا الحق تیسیر العامة السعي لوعلى المجتمع والسلطات . ذاتھا   

 المبدأ الثامن:

.یجب أن یكون الطفل ، في جمیع الظروف ، بین أوائل المتمتعین بالحمایة والإغاثة   

 المبدأ التاسع:

الإتجار بھ  ویحظریجب أن یتمتع الطفل بالحمایة من جمیع صور الإھمال والقسوة والإستغلال 

. على أیة صورة  

تخدام الطفل قبل بلوغھ السن الأدنى الملائم ویحظر حملھ على العمل أو تركھ إس زولا یجو

.تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي یعمل في أیة مھنة أو صنعة تؤذي صحتھ أو  

 المبدأ العاشر:

یجب أن یحاط الطفل بالحمایة من جمیع الممارسات التي قد تدفع إلى التمییز العنصري أو 

الدیني أو أي شكل آخر من أشكال التمییز، وأن یربى على روح التفھم والتسامح ، والصداقة 
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وجوب تكریس طاقتھ ومواھبھ لبین الشعوب ، والسلم والأخوة العالمیة ، وعلى إدراك التام 

.نھ البشر لخدمة إخوا  

وقوة في وتحدیدا وإستمرت  الجھود الدولیة للدفاع عن حقوق الطفل بدرجة أكثر وضوحا 

العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة ، والحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

منھ لحقوق الطفل ، وأصبغ من خلالھ الحمایة  24حیث خصص العھد الأول المادة ) 1966(

مسؤولیة إتخاذ التدابیر التي تكفل ذلك ، والدولة ملة للطفل، وألقى على الأسرة والمجتمع الكا

للحق في  13،14 المادتینكما تضمن حق الطفل في إكتساب الجنسیة، وأفرد العھد الثاني 

یة للازمة لحمایر ابالتعلیم ومجانیة التعلیم الإبتدائي ، وألزمت المادة العاشرة الدولة بإتخاذ التدا

المحددة للحد الأدنى لسن  القوانینالإقتصادي والإجتماعي ووضع  ستغلالالإالأطفال من 

ذلك أو یستخدمھم في أعمال تضر بصحتھم أو تفسد  أخلاقھم أو  ینتھكتشغیلھم وعقاب كل من 

فئة  لالأطفاثم أدرك المجتمع الدولي مرة أخرى أن .تھدد حیاتھم أو تعوق نموھم الطبیعي 

ي إلى الفئات الضعیفة ولا یكفي تناول حقوقھم ضمن المواثیق الدولیة التي تتناول خاصة تنتم

حقوق الإنسان العامة ، فأصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الطفل 

.بما یعكس التطور الھائل في میدان حقوق الإنسان  1959عام   

 الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل.

 ما غالبا نھلأ ،ھمباتفاقیة خاصة  إلىالعالم  أطفالبحاجة  العالمزعماء  أقر  1989عامي ف

 رادأ كما،الكبار یحتاجھا لا وحمایة خاصة  رعایة لىإ عشر الثامنة دون شخاصالأ یحتاج

.                                              الطفل بحقوق العالم-فااعتر ضمانالزعماء   

 الناحیة من طرافالأ دولال ملزت التي ولىالأ الدولیة القانونیةالوثیقة  لطفلا حقوق اتفاقیةتعتبر 

 لىإ ضافةإ السیاسیة و المدنیة حقوقي الأ،"نسانالإ حقوق" الكاملة السلسلة بدمج القانونیة

 ضمامنوالا والتصدیقلتوقیع لوعرضت  عتمدتقد إو والاقتصادیة والاجتماعیة الثقافیة لحقوقا
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بھا  النفاذ أوبد1989نوفمبر20المؤرخ في 25/ 44المتحدة مملألالعامة  الجمعیة رارق بموجب

. 49ا للمادة وفق1990سبتمبر2في  

أكثر الدول من  ن الآى حتعلیھا تم التصدیق  دتقریبا وقي العالملقد حققت الإتفاقیة القبول 

المتحدة الأممالمنضمة لھیئة   

التي یجب  ساسیةنسان الأیان توضح حقوق الإختیارإوبروتوكولان   مادة 54تتضمن الاتفاقیة 

 والنمو في البقاء والتطور الطفلوھي  حق  أي مكان وبدون تمیز فيطفال أن یتمتع بھا الأ

 وفيسرة لال والمشاركة الكاملة في الأغوالاست لمعاملةا المضرة وسوء ثیراتأالتوالحمایة من 

وتضافر الجھود في عدم التمیز  ساسیةالأ الاتفاقیة مبادئلخص تت. والاجتماعیةالحیاة الثقافیة 

في النماء وحق -والحقالحیاة والحق في البقاء  في- والحق،للطفل الفضلى مصلحة المن أجل 

 معتھ بطبیعیتلازم  بوضوح الاتفاقیة علیھا تنص التي حقوقال من حقكل . ي الطفلأإحترام ر

 عن طفالالأ حقوق اتفاقیة وتحمي معھا المنسجمة وتنمیتھ وتطویره للطفل نسانیةالإ الكرامة

 والمدنیة لاجتماعیة والخدمات والتعلیم الصحیة بالرعایة الخاصة ریالمعای وضع طریق

 الانضمامأو  الاتفاقیة على بتصدیقھا" الالتزاملى ع الدول وبموافقة. لطفلبا المتعلقة والقانونیة

ھذا  مسؤولیة تحمل على ووافقت طفالالأ حقوق وضمان بحمایة نفسھاألزمت   قد تكون "لیھاإ

 علانأن الإ الطفل لحقوق الدولیة الاتفاقیة دیباجة في  جاء ولقد الدولي المجتمع مامالإلتزام أ

أن  وباعتبار ینخاص ومساعدة رعایة في الحق للطفولة نأ یتضمن نسانالإ لحقوق العالمي

 طفالالأ وبخاصة فرادھاأ جمیع ورفاھیة لنمو الطبیعة والبیئة للمجتمع ساسیةالأ الوحدة سرةالأ

 داخلالكامل بمسؤولیتھا  الاضطلاعین لتتمكن من تاللازم والمساعدة لحمایةا تولى ان ینبغي

.المجتمع  

 جو في عائلیة بیئة في أینش نأ ینبغي ومتناسقا كاملا ترعرعا شخصیتھع تترعر كي الطفل إن

 المجتمع في فردیة حیاة لیحیا كاملا عداداإ عدادهإ ینبغي وانھ والتفاھم والمحبة السعادة من
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 والكرامة السلم بروح وخصوصا المتحدة ممالأ میثاق في المعلنة العلیا المثل بروح تربیتھو

  .الإخاءو  والمساواة والحریة والتسامح

 علانإ وفي1924 لعام الطفلإعلان جنیف لحقوق  في للطفل الخاصة الرعایة ذكرت لقد 

 علانالإ فيالمعترف بھ  و1959نوفمبر20في العامة الجمعیة اعتمدتھ الذي الطفل حقوق

 لاسیما" والسیاسیة المدنیة لحقوقاب الخاص الدولي العھد وفي نسانالإ لحقوق العالمي

والثقافیة والاجتماعیةالإقتصادیة  بالحقوق الخاص العھد وفي"23,24المادتین  

".10المادة- لاسیما"  

 عدم بسبب الطفل ان عتبارھافي إ لطفلا لحقوق الدولیة الاتفاقیة في طرافالأ الدول عضت

 انونیةق حمایة ذلك فيبما  خاصة ورعایة وقایة جراءاتإ لىإ یحتاج والعقلي لبدنيا نضجھ

 المبادئ المتضمن الطفل  حقوق علانإ في جاء كما وذلك وبعدھا الولادة قبل مناسبة

والتبني  بالحضانة الخاص الاھتمام مع ورعایتھم طفاللأا بحمایة لمتصلةا القانونیة الاجتماعیة

 دارةلإ الدنیا النموذجیة المتحدة ممالأ قواعد في جاء وكما والدولي الوطني الصعیدین على

وتلزم .الطوارئ أثناء طفاللأوا النساء نأبش الإعلان وفي "قواعد بكین" حداثالأ قضاء شؤون

ضوء المصالح العلیا  وسیاستھا علىتھا  ءاإجرار وتنفیذ جمیع ویبتط الإطرافالاتفاقیة الدول 

.للطفل    

 على الإنسانحقوق  أیضایطلق علیھا ي یر التیإن اتفاقیة حقوق الطفل تشكل مجموعة من المعا

حترامھا وھي مبنیة على إ حكومات الدني من الاستحقاقات والحریات التي یجب على الأ الحد 

أو  الجنسأو لون الونصر أالعیز بسبب یالتم أنواعنوع من  أيكرامة الفرد وذاتھ دون احترام 

القدرات لذلك  أوالمولد  أوالثروة  أوالاجتماعي  أوالقومي  الأصل أو الرأيأو  الدینأو  ةاللغ

على  والأفراده الحقوق الحكومات ھذوتلزم  مكان  یر على البشر في كلیتنطبق جمیع ھذه المعا

وھي وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة وترتبط  للآخرینالحریات المتماثلة  كحد سواء بعدم انتھا
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 ىأخرالحقوق على حساب حقوق  لإحدى  الأولویة إعطاءببعضھا ارتباطا وثیقا بحیث یستحیل 

 ولقد تلا الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل بروتوكولان وھما:

ماي  25في المنازعات المسلحة الصادر في  الأطفالالخاص بتورط  الإضافيالبروتوكول  -

2000  .  

لالخاصة بالأطفاوالدعارة  الأطفالالخاص ببیع  الإضافيالبروتوكول  -  

. 2000ماي  25الصادر في   

 

 

 

 المیثاق الإفریقي لحقوق و تحسین أحوال الطفل الإفریقي :

ھو جعل للطفل حقوقا  الإفریقيالطفل  أحوالق وتحسین ولحق الإفریقي قالمیثاما جاء في  أھم

تدخل الدولة  على وجوب وأكد الإفریقیةالاجتماعیة للمجتمعات  للخصوصیاتتبعا وواجبات 

.داء واجباتھا نحوه على أومسؤولیاتھا تجاه الطفل في حالة عجز العائلة   

. 2003صادقت الجزائر على ھذا المیثاق في   

لدولیة لحقوق الطفل جزء من التشریع الجزائري لھا قوة قانونیة بل تسمو الاتفاقیة ا أصبحت  

أن وافقت علیھا كل غرفة من البرلمان صراحة وصادق على التشریعات الوطنیة وذلك بعد 

.علیھا رئیس الجمھوریة   

یصادق علیھا رئیس  لتيا المعاھدات"من الدستور الجزائري على  132لقد نصت المادة 

".القانون ىعلتسمو علیھا في الدستور المنصوص الشروط  بسح، الجمھوریة  
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 مراعاة الى یحتاجون للغایة صعبة ظروف في یعیشون العالمول  د جمیع في طفالالأ نإ

عیشة م ظروف لتحسین الدولي التعاون ھمیةأ الاتفاقیة فيتدرك الدول الأطراف ،  خاصة

.النامیة البلدان لاسیما بلد كل في طفالالأ  

 التشریع الجزائري وحقوق الطفل:

عدة قوانین حول الطفولة والمراھقة  علي اھتم المشرع الجزائري بالطفل منذ الاستقلال ونص

الجانحین والغیر الجانحین وذلك من خلال  .والأحداث والشباب  

الدستور-  

المتعلق بالمراكز الاختصاصیة ودور  1965أوت  09الصادر في  65/215المرسوم رقم  -

.الإیواء المكلفة برعایة الطفولة والأحداث   

التنظیم القضائي المتضمن  1965نوفمبر16المؤرخ في  65/270الامر -  

 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو  8الصادر في  66/155الامر-  

سنة  18ب  ئيالجزاتحدید سن الرشد المتضمن  1969دیسمبر  16الصادر في  69/73 الأمر-

.على البالغینالأحداث ل قضایا صوف  

وبتسجیل میلاد الطفل في دنیة مبالحالة الالمتعلق  1970فیفري  19الصادر في  70/20 الأمر-

. ھأو أجنبیا معلوم النسب أو مجھول، سواءا كان وطنیااسما  وإعطاءهقرب وقت أ  

وإعادة تربیة یم السجون المتضمن قانون تنظ 1972فبرایر /10المؤرخ في  72/02الأمر -

.المساجین  

.تعلق بحمایة الطفولة والمراھقة مال 1972فبرایر /10المؤرخ في  72/03الأمر  -  
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المتضمن تحدید جھات التحقیق والحكم الخاصة  1972یولیو  27الصادر في  72/38الأمر  -

وحده في متابعة الحدث بناءا على شكوى بالمجرمین الأحداث وصلاحیة وكیل الجمھوریة 

.قة من الإدارة صاحبة الشأن مسب  

المتضمن قانون  155- 66المعدل بلأمر  1975یونیو/17المؤرخ في  75/46الأمر  -

ممارسة وكیل الجمھوریة للدعوى العمومیة لمتابعة الجنایات ب المتعلق  الإجراءات الجزائیة

.والجنح التي یرتكبھا الأحداث دون الثامنة عشر  

المتضمن القانون المدني المحدد لسن الرشد  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58الأمر  -

.المدني   

 1،4،19: مخاصة المتضمن قانون العقوبات  1966یونیو  08المؤرخ في  136/156الأمر

49،50، 24إلى   

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/64الأمر  -- 

" القانون الأساسي للحدث "  بحمایة الطفولة وكذلك في الفصل السادس منھالمكلفة   

إحداث دور الأطفال المسعفین  المتضمن 1980ماي  15المؤرخ في  80/83المرسوم  -  

المتضمن قانون  66/156لأمر لالمعدل  1982فبرایر  13المؤرخ في  82/03القانون   -

تخذة في شأن الحدث ومراجعتھا وحمایة الأطفال ءات الجزائیة المحدد للتدابیر المالإجرا

.علیھم في الجنایات والجنح يالمجن  

المتضمن قانون  66/156المعدل بالأمر  1982فبرایر  13المؤرخ في  82/04القانون  -

.العقوبات   

الجمعیة العامة لھیئة الأمم  اعتمدتھا يالطفل التالدولیة لحقوق  الاتفاقیةصادقت الجزائر على 

سبتمبر  2ویبدأ نفاذھا بتاریخ  1989نوفمبر  20المؤرخ  25/44المتحدة بموجب قرارھا 
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بالتوقیع والمصادقة على العدید  الاستقلالي المجتمع الدولي بادرت منذ فبصفتھا عضو  1990

س الذي تقاس المقیات الدولیة التي تھم حمایة وترقیة حقوق الإنسان التي أصبح الاتفاقیاتمن 

وأصبحت حمایة حقوق الإنسان تشكل تراثا مشتركا . بھ دیمقراطیة الدولة ودولة القانون

.شعوبلل  

إن الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل بإعتبارھا معاھدة دولیة متعددة الأطراف فإن مصادقة 

ي الذي ینص في الجزائر علیھا أصبحت تسمو على التشریعات الوطنیة بحكم الدستور الجزائر

رئیس الجمھوریة ، حسب الشروط صادق علیھا یالمعاھدات التي "على أن 132مادتھ 

".المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون  

تسبق المصادقة المذكورة موافقة كل غرفة من البرلمان صراحة، وتكون نافذة بعد نشرھا في 

القانون الصادر لا ینفذ  طیة الشعبیة بإعتبار أن الدیمقراالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 

.وصولھ لمقر الدائرةوفي الجریدة الرسمیة  نشره إلا بعد   

 شأن شأنھا في ذلك  1،2 فقرتیھامن الإتفاقیة في  14إن الجزائر تحفظت على أحكام المادة 

ذه المادة من مساس التحفظات التي أبدتھا البلدان العربیة والإسلامیة المنضمة للإتفاقیة لما لھ

التي تنص على أن  02لمبادئ وقیم المجتمع الجزائري خاصة ما نص علیھ الدستور في المادة 

وحرمھ حریة المعتقد منھ التي تنص على عدم مساس حریة  36والمادة الدولة الإسلام  دین

الحضانة ھي "  الناصة على أن  62في مادتھ  1984لسنة الرأي وما نص علیھ قانون الأسرة 

." صحة وخلقا دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على 

حق الطفل  الإطرافتحترم الدول "الدولیة لحقوق الطفل تنص على  اتفاقیةمن  14إذ أن المادة 

تبعا لك حقوق وواجبات الوالدین وكذ الأطرافتحترم الدول الوجدان والدین في حریة الفكر 

بطریقة تنسجم مع قدرات  حقھ  في توجیھ الطفل في ممارسة لحالة الأوصیاء القانونیین علیھ

وبأخذ معنى التحفظ الذي أبدتھ الجزائر  13،16،17حفظت على المواد تو".المتطورةالطفل 

.وصللمواد المذكورة إستنادا للقواعد الأساسیىة للنظام القانوني الجزائري بالخص فسیرتمعنى ال  
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 إعلانوفي  1924جنیف لحقوق الطفل لعام  إعلانلقد ذكرت الرعایة الخاصة للطفل في 

د الدولي ھالعالمي لحقوق لإنسان وفي الع علانالإبھ في  فترعالم 1959حقوق الطفل سنة

منھ وفي العھد الخاص  10والاجتماعیة والثقافیة لاسیما المادة  لاقتصادیةاالخاص بالحقوق 

كل ذلك فان  إلى الإشارةولقد سبق  24,23مادتیھ   لا سیما في بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

الخاص بحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعھد الدولي للعھد الدولي إنظمت الجزائر 

اري المتعلق بالعھد الدولي الخاص ییاسیة والبروتوكول الاختالخاص بالحقوق المدنیة والس

 16المتحدة یوم  الأممالجمعیة العامة من طرف افق علیھا وبالحقوق المدنیة السیاسیة الم

 89/67المرسوم الرئاسي رقم ملحق فقد انضمت الجزائر لكل ذلك بموجب  1986دیسمبر 

لجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ام نشره في ت 1989ماي  16في مؤرخال

اري یوقد تم نشر العھدین المذكورین والبروتوكول الاخت 20العدد 1989مایو  17الشعبیة في 

: 1997 فبرایر 26 خبتاری 11بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم   

 تشریع الجزائر وحمایة الطفل:

بموجب  1992 دیسمبر 19فيفاقیة الدولیة لحقوق الطفل كانت الجزائر قد إنضمت للإت اإذ

لحمایة الطفولة الجانحة وغیر تشریعاتھا  إلا أنھا وضعت46192/المرسوم الرئاسي رقم 

ھا طبقا لما ورد بلإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي یضمن حق لالجانحة وذلك منذ إستقلا

ا لما ورد بالعھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة تبعا لطفولة في رعایة ومساعدة خاصین وا

والعھد الدولي  24-23لاسیما مادتیھ  1966دیسمبر 16والإجتماعیة والثقافیة المؤرخ في 

منھ  10لاسیما المادة  1966دیسمبر 16الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ في 

ملة إنسانیة ، تحترم الكرامة المتضمنة ضرورة معاملة جمیع المحرومین من حریتھم معا

 إلا في  المدانینوإن یفصل الأشخاص المتھمون عن الأشخاص  يشخص الإنسانالفي الأصلیة 

ین وإن بنذتتفق مع كونھم أشخاصا غیر م ةویكنون محل معاملة على حد استثنائیةظروف  
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لفصل في بالسرعة الممكنة إلى القضاء لویحالون یفصل المتھمون الأحداث عن البالغین 

.قضیاھم  

معاملة یكون ھدفھا الأساسي  المسجونین،نظام السجون معاملة  ىویجب أن یراع  

یفصل المذنبون الأحداث عن البالغین ویعاملون " وإعادة تأھیلھم الإجتماعي ،إصلاحھم "

منھ المتضمنة عدم جواز الحكم بعقوبة  6معاملة تتفق مع سنھم ومركزھم القانوني ، والمادة 

منھ تجعل الناس  14ام عن جرائم إرتكبھا أشخاص دون الثامنة عشر من العمر والمادة الإعد

جمیعھم سواء أمام القضاء وأن یرعى في الأحداث إجراءات مناسبة لسنھم ومواتیة لضرورة 

.مل على إعادة تأھیلھمعال  

قواعد على ضوء المكیفة لجزائر تشریعاتھا الخاصة بالطفولة الجانحة وغیر الجانحة لإن 

.الفئتین ین تبھآلیات خاصة والمذكورة أعلاه منذ الإستقلال   

 

 التدابیر التشریعیة التي إتخذتھا الجزائر عند المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

مع  1992دیسمبر  19الدولیة لحقوق الطفل في  الاتفاقیةعمدت الجزائر بعد مصادقتھا على 

إبداء بعض التحفظات على بعض المواد إلى إتخاذ تدابیر تشریعیة لصالح الطفولة بالجزائر 

:وھي  

.المتعلق بالتعلیم 2008جانفي  23المؤرخ في  08/04القانون رقم  -  

  .ریم الإتجار بالأشخاص جالمتضمن ت 2009فبرایر  25المؤرخ في  08/01القانون رقم  -

 -التصدیق والإنضمام إلى العھود الدولیة :
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حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال بالمنازعات المسلحة في  تفاقیةلإالبروتوكول الإختیاري  -أ

. 2009ماي   

البروتوكول الإختیاري الملحق بإتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال وإستغلالھم في  - ب

.2009الإباحیة في دیسمبر المواد البغاء   

. 2009ذوي الإعاقة في دیسمبر  إتفاقیة حقوق الأشخاص -ج  

 التدابیر المؤسساتیة  والسیاسیة :

 أوت 02المؤرخ في  06/421الوطني للأسرة والمرأة بموجب المرسوم رقم المجلس إنشاء -

2006 .  

ي للكشف ریبیالتي بادرت بھا وزارة التعلیم والبرنامج التج يعملیة تعمیم التعلیم قبل المدارس -

.ولایة  14للأطفال ذوي الإعاقة التي شرع فیھ في  يقبل المدارسالمبكر والتعلیم   

. 2011فبرایر  24من  اعتبارا 1992رفع حالة الطوارئ الساریة منذ  -  

ضمن قانون الجنسیة بإعتبار أن الولد المولد تالم 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/01الأمر  -

لین في الجزائر جزائري والمولود من أبوین مجھو من  من أم جزائریة جزائري وأن المولود

.أب مجھول وأم معلومة بالجزائر   

 05/02المعدل والمتمم بالأمر  1984یونیو  09المؤرخ في  84/11قانون الأسرة رقم  -

. 2005فبرایر  27المؤرخ في   

، بعنوان2006نوفمبر 25في  2010/ 2008إطلاق خطة العمل الوطنیة للطفولة  -  

".الأطفالالجزائر جدیرة ب"   

 السلطة القضائیة وآ لیة  حمایة حقوق الطفل:
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نص الدستور الجزائري على أن السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون تحمي 

 المجتمع والحریات وتحافظ على الحقوق الأساسیة ، تقوم على مبادئ الشرعیة والمساواة ولا

.ل الضغوط والتدخلاتیخضع القاضي إلا للقانون وھو محمي من كل أشكا  

إذا كان الكل سواسیة أمام القضاء وھذا في متناول الجمیع ویجسده إحترام القانون وإذا كانت 

السلطة القضائیة تحمي المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقھم 

ن وأن لا یتذرع أمام القانو المواطنینالأساسیة وإذا كانت من الحقوق والحریات سواسیة كل 

بأي تمییز یعود سببھ إلى المولد أو العرق أو  الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر 

كحق شخصي أو إجتماعي وإذا كانت الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة 

بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة وإذا كان عنف  يحرمة الإنسان وحظر أ انتھاكعدم 

یحق لكل مواطن التمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة وأنھ بريْ حتى تثبت إدانتھ وإذا كانت الأسرة 

على القیام بواجب تربیة أبنائھم  الآباءوإذا كان القانون یجازي ،تحظى بحمایة قانونیة 

حسان لأبائھم ومساعدتھم وإذا كان كل أجنبي لإاورعایتھم ویجازى الأبناء على القیام بواجب 

قانونیا یتمتع بحمایة شخصھ وأملاكھ طبقا للقانون وإذا كان  یكون وجوده فوق التراب الوطني 

قانونا بحق اللجوء وإذا كان یصادق رئیس الجمھوریة بعد  تمتعلایسلم أو یطرد لاجئ سیاسي ی

تسمو على القانون وإذا كان المجلس  تي ال المعاھدات علىموافقة كل غرفة من البرلمان 

فصل في دستوریة المعاھدات والقوانین والتنظیمات وإذا كانت الجزائر قد إنضمت یالدستوري 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الإختیاري المتعلق بالعھد إلى العھد الدولي 

المؤرخ في  89/67م الرئاسي رقم الدولي الخاص بالحقوق المدنیة السیاسیة بموجب المرسو

.1997فبرایر  26الصادرة في  11والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد  1989ماي  16  

ل صمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تنص على ف 10وإذا كانت المادة 

.المتھمین الأحداث والبالغین ویحالون بسرعة ممكنة إلى القضاء  
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تسعى الدول الأطراف لتعزیز " من  الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على  3فقرة نصت الوإذا 

وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصیصا على الأطفال الذي یدعى أنھم  فوانیینإقامة 

تحدید سن  - : یلي قانون العقوبات أو یتھمون بذلك أو یثبت علیھم ذلك خاصة القیام بما انتھكوا

قانون العقوبات  نتھاكلإھم الأھلیة دیأن الأطفال لیس لدنیا یفترض دونھا   

إتخاذ التدابیر عند الإقتضاء لمعاملة ھؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى  ستصوابإ -

إجراءات قضائیة ، شریطة أن تحترم حقوق إنسان والضمانات القانونیة إحتراما 

إجراءات مناسبة  في حالة الأحداث تنص على أنھ ترعى  14وإذا كانت المادة .كاملا

 5في فقرتھا  6لسنھم ومواتیة لضرورة العمل على إعادة تأھیلھم وإذا كانت المادة 

الأشخاص دون الثامنة  رتكبھاإتنص على عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم 

  :من خلاللضمان تطبیق كل ذلك  ةلسلطة القضائیة آلیل فإن عشر من العمر

 1969سبتمبر  16المؤرخ في  69/73نصت أحكام الأمر  ،الجانحین الأحداث: ولاأ -

في تمام الثامنة الجزائي على تحدید بلوغ سن الرشد المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة 

.الجریمة  رتكابإعشر على أن تكون العبرة في تحدید سن المجرم یوم   

ما لم یبلغ سن الثامنة عشر الطفل في إتفاقیة حمایة الأطفال ھو كل إنسان لم یتجاوز - -

الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیھ فالمشرع الجزائري إعتبر من ھو  أقل من 

سن الثامنة عشر سنة طفلا یعامل معاملة خاصة إذا إنتھك قانون العقوبات أو أتھم بذلك 

تھ أویثبت علیھ ذلك بإعتباره یتمیز بضعفھ الجسدي والفكري فھو محمي حتى قبل ولاد

من حیث تجریم فعل الإجھاض المعتبر جریمة وعدم إتخاذ أي إجراء في حق الطفل 

سنة كاملة في مؤسسة  13فلا یجوز وضع  الحدث الذي لم یبلغ  سنة 13الذي لم یبلغ 

القاضي  ، فقد قضت المحكمة العلیا بنقض قرار غرفة الأحداثعقابیة ولو بصفة مؤقتة

  .1984مارس  20قرار مؤرخ في .ة بتاریخ الوقائعسن 13بتوبیخ حدث لم یمكن قد بلغ 
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فلا یجوز وضعھم في مؤسسة عقابیة مؤقتا إلا  18إلى  13أما الأحداث من سن  -

حجزھم بجناح  یتعین یكون الإجراء ضروریا أو إستحال إتخاذ إجراء آخر كأن .استثناءا

، في قضایا جنایات وجنح والقانون العام وقضایا الإرھاب بینما في قضایا خاص 

فقد قضت المحكمة العلیا بقرارھا الصادر في المخالفات فلا یكون محلا إلا للتوبیخ ، 

بنقض وإبطال القرار القاضي في دعوى متھم كان سنھ  26790 رقم  1984ماي  20

ن على الغرفة الجزائیة الحكم بعدم سنة وخمسة أشھر وكا17یوم إرتكاب الجریمة 

من  447الخاصة بالأحداث وفقا لأحكام المادة الجھات وإحالة المتھم أمام  اختصاصھا

. قانون الإجراءات الجزائیة   

سماھا اه خاصة مستقلة للفصل في دعو ھیئةللطفل الجانح لقد خص المشرع الجزائري  -

وكیل  یمارسوى كل محكمة قسم الأحداث طبقا للتنظیم القضائي یوجد عل مست

الجمھوریة الدعوى العمومیة لمتابعة جنایات وجنح مرتكبة من الأحداث دون الثامنة 

یرأس قسم الأحداث قاضي یختار عشر ولوكیل الجمھوریة وحده حق متابعة الحدث 

بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاثة سنوات بمحكمة التي یولیھا للإحداث لكفاءتھ وللعنایة 

مجلس بإعتباره مختص وحده في جنایات الأحداث أما بقیة المحاكم فیعین قاضي مقر ال

قسم الأحداث رئیس المجلس القضائي ویعھد لقاضي التحقیق ویكلف بقضایا الأحداث 

یساعد قاضي الأحداث قاضیین محلفین مختارین من كل الجنسین  وبنفس الشروط 

الجنسیة یھتمان بشؤون الأحداث لتخصصھما  یيعام جزائر30عمرھما أكثر من 

.ودرایتھما  

غرفة الجنح  1984أكتوبر  23وقد قضت المحكمة العلیا بقرارھا المؤرخ في  -

رتھا في أي اوالمخالفات بأن تشكیلة محكمة الأحداث مسألة متعلقة بالنظام العام یمكن إث

.لأول مرة أمام المحكمة العلیا ولو  مرحلة من مراحل الدعوى  

یخطر قاضي الأحداث والدي الحدث أو وصیھ أو من یتولى حضانتھ المعروفین لھ  -

.القانونينائبھ  أو  لم یختر الحدث اإذویعین لھ مدافع من تلقاء نفسھ   
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العنایة بكل  ذلویب یجري قاضي الأحداث تحقیقا سابقا بمجرد إحالة ملف الدعوى إلیھ -

قة وللتعرف على شخصیة الحدث للوصول إلى الحقی زمةالاھمة ویجري التحریات 

عن  الاجتماعیةوتقریر الوسائل الكفیلة بتھذیبھ من خلال إجراء التحقیقات والبحوث 

الحدث وطبعھ وسوابقھ ودراستھ وسلوكھ وتربیتھ وعن أسرتھ ویقوم بفحصھ طبیا 

.المؤھلة الاجتماعیةیعھد بكل ذلك للمصالح  أن  ونفسیا كما أن لھ  

:یمكن أن یسلم مؤقتا من قاضي الأحداث ،بت إدانتھالحدث بريء إلا أن تث -  

.لدیھ أو وصیھ أو حاضنھ أو شخص جدیر الثقة اإلى و -1 -  

.الإیواءإلى مركز  -2 -  

.إلى قسم إیواء بمنظمة لھذا الغرض عامة أو خاصة  -3 -  

".ملجأ"المكلفة بالطفولة أو لمؤسسة إستشفائیة  الاجتماعیةمصلحة الخدمة  إلى -4 -  

مؤسسة أو منظمة تھذبیة أو للتكوین المھني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة إلى  -5 -

.مؤسسة خاصة معتمدة عامة أو  

.ھ تحت نظام الإفراج تحت الرقابةعضویمكن و -  

یحیل قاضي الأحداث الحدث لقسم الأحداث للمحاكمة یحضرھا الحدث ومعھ نائبھ  -

سریة ویمكن إعفاء الحدث من ومحامیھ ویستمع لكل الأطراف وفي جلسة  القانوني

دعت مصلحتھ ذلك ویحضر عنھ محام أو مدافع عنھ أو نائبھ  احضور الجلسة إذ

حضور المرافعات إلا شھود القضیة والأقارب المقربین للحدث  زولا یجوالقانوني 

للمحامین وممثلي الرابطات أو ووصیھ أو نائبھ القانوني وأعضاء النقابة الوطنیة أ

المصالح المھتمة بشؤون الأحداث والمندوبین المكلفین بالرقابة عن الجمعیات أو 

.الأحداث والمراقبین ورجال القضاء ویصدر الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدث  

 أقتضىیفصل قسم الأحداث في التدابیر التي إتخذھا والمذكورة أعلاه بقرار مسبب وإذا  -

الحدث لا یقضى علیھ . انون العقوبات من ق  50رة بالمادة رالحال یقضى بالعقوبة المق

، فقد قضت المحكمة سنوات 10بالإعدام ولا بعقوبة السجن المؤقت ولا بعقوبة تفوق 
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سنة سجن قرار رقم  20العلیا بنقض قرار غرفة الأحداث القاضي على قاصر ب

.  1989فبرایر  14الصادر   532228  

لقد إھتم المشرع الجزائري بالحدث وأولاه أھمیة وعنایة خاصة فإنھ یعمل على إعادة  -

ث فالعقوبة المقدرة تكون نصف عقوبة دالحإدانة  ثبتت إدماجھ إجتماعیا وتربیتھ فإن 

.البالغ إذا لم تكن بقیة التدابیر صالحة للحدث عوض العقوبة  

طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام الصادرة ضده  استعمالللحدث الحق في  -

المرفوعة من  بنفسھ أو بواسطة نائبھ القانوني وتنظر غرفة الأحداث في الإستئنافات 

طرفھ أو من طرف نائبھ ویمكن أن تقام الدعوى المدنیة ضد الحدث مع إدخال نائبھ 

.القانوني   

في الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو السینما یمنع نشر ما یدور في جلسات قسم الأحداث  -

 ویحظر نشر كل نص أو إیضاح تعلق بھویة الأحداث المجرمین آخريأو أیة وسیلة 

ویعفى الحدث من مصاریف الدعوى وحقوق الطابع والتسجیل وھو ما ذھبت إلیھ 

.1989ماي  23الصادر في   549644المحكمة العلیا في قرارھا رقم   

ي فث جعلھ المشرع الجزائري قاضي یوجھ الإتھام للحدث ویحقق قاضي قسم الأحدا -

مدى ثبوت التھمة ضده ویحیلھ على محكمة قسم الأحداث وھو الذي یتولى القضاء في 

أو العقوبة المذكورة في المادة  444دعواه بإصدار أحد التدابیر المنوه عنھا في المادة 

بعة الحدث من أجل تطبیق وتنفیذ من قانون الإجراءات الجزائیة ثم یتولى متا 469

، فھو إذا قاضي نیابة وقاضي تحقیق وقاضي التدبیر الذي أمر بھ بعد صدور الحكم بھ 

المشرع الجزائري  احكم وقاضي تطبیق العقوبات كل ذلك یبین الأھمیة التي أولاھ

.للحدث المذنب   

أو من تلقاء نفسھ  لقاضي الأحداث أن یراجع ویغیر أي تدبیر إتخذه بشأن الحدث المذنب -

.عنيمالمندوب ال بطلب من النیابة أو من تقریر  

.الأحداث غیر الجانحین :  ثانیا -  
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نصت الإتفاقیة  .مجنى علیھ في جنایة أو جنحةالالقضاء آلیة لحمایة حقوق الطفل  -

 المناسبة على أنھ تتخذ الدول الأطراف كل التدابیر  39الدولیة لحقوق الطفل في مادتھا 

الإجتماعي للطفل الذي یقع ضحیة أي  ندماجالإلتشجیع التأھیل البدني والنفسي لإعادة 

شكل من أشكال الإھمال أو الإساءة أو التعذیب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو 

ھذا التأھیل  ية أو المنازعات المسلحة ویجرینالعقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھ

.ي بیئة یعزز صحة الطفل وإحترامھ لذاتھ وكرامتھ وإعادة الإندماج ف  

ھتمام بالطفل ضحیة جنایة أو جنحة من والدیھ أو وصیھ الإلمشرع الجزائري للقد سبق  -

بأن أوكل لقاضي الأحداث إیداع الحدث المجنى علیھ في الجریمة لدى أو حاضنھ 

لطفولة ولا مصلحة عمومیة مكلفة برعایة ابشخص جدیر بالثقة وإما في مؤسسة أو 

تكون ھذه الإجراءات محلا لأي طعن إذا إقتضت مصلحة الحدث ضحیة الجریمة یمكن 

.رفع الأمر لقاضي الأحداث لإتخاذ تدابیر لحمایتھ  

 19ولقد حمى المشرع الجزائري الحدث  ضحیة الإعتداء والعنف  توافقا وأحكام المادة  -

ءة البدنیة ومنع الطعام وتعریض من الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل والإھمال والإسا

بعدھا ، كما منع قتل طفل  وما 269صحتھ للخطر من خلال مواد قانون العقوبات 

أشخاص مھما بلغ سنھم وأصدر  ختطافإ العھد بالولادة من طرف أمھ ومنع  یثحد

من الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل القانون  35المشرع الجزائري تطبیقا لنص المادة 

مكرر  303المتعلق بالإتجار بالأطفال في مادتھ  2009فبرایر  25لمؤرخ في ا 09/01

وشددھا في حالة الإتجار بأعضاء القاصر وعاقب  في فقرتھا الأخیرة بأن شدد العقوبة 4

الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة في حالة عدم الإبلاغ عن حواشي وأصھار أقارب و

سنة  كما نص على معاقبة  13البالغ أقل من الإختطاف والإتجار بأعضاء الحدث 

.وعلى قتل الأطفال والتحریض على التخلي عنھم مقابل فائدة تھریب المھاجرین القصر  

تطبیقا  2006دیسمبر 20المؤرخ في  06/23لقد أصدر المشرع الجزائري القانون  -

لحیلولة دون لإتفاقیة حقوق الطفل والمتضمن حمایة الأطفال من الجرائم التي من شأنھا ا
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شخصیة الطفل بإخفاء الأطفال وإستبدالھم في ظروف یتعذر التحقق من  من حقق تال

من قانون العقوبات كما عاقب على عدم الإنفاق على الأطفال  321المادة شخصیتھم 

وتعریض صحتھم أو أمنھم أو خلقھم لخطر جسیم بالإساءة في معاملتھم أو أن یكون 

.الوالدان مثلا سیئا لھم   

ومن الإعتداء  فسقوحمى المشرع تعرض الطفل للإعتداء الجنسي ومن الدعارة وال -

ره كما حمى المشرع القاصر من المخدرات بمعاقبة من سلمھا قصعلى  حاجیاتھ نظرا ل

.تشدید العقوبة علیھبلھ   

 05/04حرمان الحدث من حریتھ بموجب القانون رقم  الجزائري نظام  ف المشرعیك -

دماج الإوإعادة المتضمن قانون تنظیم السجون  2005برایر ف/06المؤرخ في 

وفقا لأحكام الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل من خلال فصلھ عن  حبوسین الإجتماعي للم

 البالغین في أجنحة خاصة بالمؤسسات العقابیة أو في مراكز مخصصة بالأحداث 

 جنسھم وسنھمدماج الأحداث حسب لإیوزع الأحداث داخل مراكز إعادة التربیة و -

 ىووضعیتھم الجزائیة ویخضعون لفترة ملاحظة وتربیة ومتابعة في نظام جماعي یراع

مباشرة وتوفیر ومحادثتھم ولباسھ وصحتھ وإستعمال وسائل الإتصال بأھلھ لھ أك 

تأدبیة في حالة  اجراءاتظروف الدراسة وتحسین المستوى ویتعرض الحدث إلى 

م كالإنذار والتوبیخ والحرمان من النشطات بواسطة لجنة إعادة التربیة مخالفتھ للنظا

تھ لما یصون كرامتھ ویحقق یراعى فیھا مقتضیات سنھ وشخصیویعامل الحدث معاملة  

.لھ رعایة كاملة  

 الملاحظات التي أبدتھا لجنة حقوق الطفل حول تقریر الجزائر:

من الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل  تتعھد الدول الأطراف أن تقدم إلى  44لأحكام المادة طبقا 

اللجنة عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة ، تقاریر عن التدابیر التي إعتمدتھا لإنفاذ الحقوق 

المعترف بھا بإتفاقیة حقوق الطفل وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق مرة كل خمس 
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ة حقوق الطفل بعین الإعتبار تقاریر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة حول تأخذ لجن،  سنوات

.التقاریر الرسمیة المقدمة من الدول الأطراف  

قفد قدم مركز  الإعلام والتوثیق حول حقوق الطفل والمرأة بالجزائر تقریره للجنة الدولیة 

 15التقریر الجامع للتقریرین الدولیین الثالث والرابع وذلك في نظرتھ وھو  ذيلحقوق الطفل ال

وقدمت ملاحظات تمثلت في ترحیبھا بتقدیم التقریر الجامع وبالردود الخطیة  2012 جویلیة

وأعربت اللجنة على تقدیرھا  على قائمة المسائل التي أتاحت فھم الوضع على نحو أفضل

، ورحبت بالتدابیر د الجزائر المشترك بین القطاعاتللحوار البناء والمفتوح الذي دار مع وف

 –رم الإتجار بالأشخاص جالتي إتخذتھا الجزائر والتقدم الذي أحرزتھ في إعتماد تشریعات ت

تصدیق الجزائر على البروتوكول الإختیاري لإتفاقیة  –رفع حالة الطوارئ  –قانون التعلیم 

والبوتوكول  – 2009المسلحة في ماي حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات

الإختیاري الملحق بإتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال وإستغلال الأطفال في البغاء وفي 

في دیسمبر  ةإتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاق – 2006المواد الإباحیة في شھر دیسمبر 

2009.  

ھا الجزائر كالمجلس الوطني للأسرة رحبت اللجنة كذلك بالتدابیر المؤسساتیة التي أنشأتكما 

وكتعمیم التعلیم قبل المدرسي والبرنامج التجریبي للكشف المبكر  2006والطفل في نوفمبر 

ولایة ، كما رحبت اللجنة  14والتعلیم قبل المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة الذي شرع فیھ في 

تفاقیة  في ما یتعلق بالجنسیة جابي في الإصلاحات القانونیة لمواءمة أحكام الإیبالتطور الإ

.والحالة المدنیة  

لإدراج الجزائر لمصطلح مصالح الطفل العلیا في قانون الأسرة  إرتیاحھا  اللجنةسجلت 

وأوصت بإدراجھ في جمیع تشریعات الطفل وأن یستند تعلیل الأحكام والقرارات القضائیة 

.داریة على ھذا المصطلح الإو  
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لاحظت اللجنة تطورا إیجابیا في تسجیل الموالید بشكل شبھ كامل في الجزائر و التطور 

رحبت اللجنة بمبادرة الجزائر التي إتخذتھا للقضاء ، والإیجابي في حظر الضرب بالمدارس 

أعربت عن أسفھا لضعف تنفیذ مخطط الإتصال الوطني ، إلا أن اللجنة على عمل الأطفال 

المشروع الذي وضعتھ الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة   2009/2011 حقوق الطفل ةیقلتر

أبدت عدة ملاحظات حول قضاء الأحداث الجانحین وغیر الجانحین رغم ،كما وحقوق المرأة 

ھا الجزائر سواء في التشریعات الأولى مع بدایة الإستقلال تالإجراءات  التي تم ذكرھا وإتخذ

سواء الجانح أو غیر الجانح وبعد مصادقتھا على الإتفاقیة من ومدى توافقھا مع حقوق الطفل 

.خلال إصدار تشریعات كآلیات لضمان حقوق الأطفال  

 الخـــــــــاتـــــــــمـــــــة: -

 كنیم رغم ھذا الكم الھائل للتشریعات التي سنتھا الجزائر لحمایة حقوق الطفل فإنھ لا -

.بعد جیل حقوق الطفل التي تظھر وتتطور جیلا كل تحقیق  

ولاشك أن سن قانون للطفل بالجزائر من شأنھ أن یؤمن لھ حقوقھ على غرار بعض الدول 

.التي بادرت إلى تشریعات تعلقت خصیصا بحقوق الطفل  

إن الجزائر وإن كانت لجنة حقوق الطفل الدولیة قدمت عدة ملاحظات بشأن إتفاقیة حقوق 

أنھا أحرزت تقدما ملحوظا في ترقیة حقوق الطفل من خلال سن تشریعات تضمن  الطفل إلا

ذلك   إعتمادا  على عادات وتقالید المجتمع الجزائري والمبادئ التي تقوم علیھا الدولة 

ولكن  وإن تسجیل بعض التحفظات على الإتفایة لا یشكل خرقا لحقوق الطفل  ،الجزائریة 

تراث الفكري شأنھا في ذلك شأن ال و یة والإسلامیة والوطنیةالتاریخالثوابت  إنطلاقا من

.العربیة والإسلامیة الدول  بقیة  

إن القضاء كآلیة لحمایة حقوق الطفل مھمتھ تطبیق القانون الساري المفعول والمنشور 

بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وإن الدفع بتطبیق الإتفاقیة 
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ة لحقوق الطفل أمام القضاء الجزائري قد یدفعنا إلى الحدیث عن مدى تطبیق ھذه الدولی

.الإتفاقیة  

المرسوم الرئاسي رقم  بموجب  إن الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل صادقت علیھا الجزائر

بتاریخ  91المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  1992سمبر ید 19المؤرخ في   92/461

. 1992دیسمبر /21  

ن المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في إ

ق العمل بطاتالدستور تسمو على القانون، والمؤسسات  الدستوریة  مكلفة بالتحقیق في 

یفصل في دستوریة المعاھدات الدستوري والمجلس التشریعي والتنفیذي مع الدستور 

أو  تفاقإالمجلس الدستوري عدم دستوریة معاھدة أو  ارتأىوالقوانین والتنظیمات وإذا 

المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا   ارتأىفلا یتم التصدیق علیھا وإذ  اتفاقیة

.غیر دستوري یفقد ھذا النص أثره من یوم قرار المجلس  

نشرھا بالجریدة الرسمیة للجمھوریة  یستدعي الدولیة  داخل الجزائر الاتفاقیاتإن تطبیق 

شر ن، لم ینص على  132الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  والدستور الجزائري في المادة 

أوت 20الصادر في  1الدولیة والمجلس الدستوري من جھتھ أكد في قراره رقم  الاتفاقیات

أوت  07 بتاریخ 89/13رقم  الانتخاباتقانون حول موضوع دستوریة قواعد   1989

بین المرسوم الرئاسي رقم وتطبیقا لقرار المجلس الدستوري   .الاتفاقیاتنشر ب 1989

منھ أن لوزیر الشؤون الخارجیة  10في المادة  1990نوفمبر  10الصادر في  90/359

ولكن  الاتفاقیةالدولیة وھذا النص لا یبین أن الوزیر ملزم بنشر  الاتفاقیاتنشر  ةصلاحی

لإمكانیة تطبیقھا في الواقع  الاتفاقیةفي نشر ھذه  یؤثر ما  ولك وتقدیره وھترك لھ عنایة ذ

.خاصة في حالة التمسك بھا أمام المحاكم الجزائریة  

إن الدستور الجزائري أعطى الفصل في دستوریة المعاھدات والقوانین للمجلس الدستوري 

رفع طلب دستوریة المعاھدات أو القوانین إلا أنھ  یمكن القول أن للأفراد الحق في فلیس 
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ي النظر فیھ ضیمكن للقایعتبر دفعا الدفع بمعارضة معاھدة للقانون أو القانون للمعاھدة 

بقوة القانون والقاضي ملزم بالرد على ھذا الدفع ولكن  ضمونة كوسیلة من وسائل الدفاع الم

معاھدات والقوانین ولكن كوسیلة من وسائل الدفاع التي لیس من باب القول بدستوریة  ال

.یضمنھا القانون  

لى  مسألة  دستوریة إنحن مقبلین على تعدیل الدستور الجزائري فیمكن التطرق  ذوإ

.تھا من المتضرر أمام المحاكم الجزائریةراثوالقوانین من خلال النص على إالمعاھدات   
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